
 
 

 

 

 
 

AL-ILM Journal  

Volume 5, Issue 2 

ISSN (Print): 2618-1134 

ISSN (Electronic):  2618-1142 

Issue: https://www.gcwus.edu.pk/al-ilm/ 

URL: https://www.gcwus.edu.pk/al-ilm/  

 

 
Title Istihraj ul Ahtiyat ul Mazmoom e Minal 

Ahtiyat ul Faqhi wa Asroho Alal Fiqh il 

Muasir: Dirasat ul Fiqhiya Wa Nazriya 

  
Author (s): Israr Khan 

Dr. Qasim Ashraf Noor 

 

Received on: 05 February, 2021 
 

Accepted on: 17 Arpil, 2021 
 

Published on: 10 October, 2021 
 

Citation: English Names of Authors, “Istihraj ul 

Ahtiyat ul Mazmoom e Minal Ahtiyat ul 

Faqhi wa Asroho Alal Fiqh il Muasir: 

Dirasat ul Fiqhiya Wa Nazriya”, AL-ILM 

5 no 2 (2021):309-321  

  

Publisher: Institute of Arabic & Islamic Studies, 

Govt. College Women University, 

Sialkot 

 

    
 



 
 

 
 

استخراج الاحتياط المذموم من الاحتياط الفقهي وأ ثره على الفقه  
 المعاصر: دراسة فقهية نظرية

 اسرار  خان1*
**رقاسم أ شرف نو -د  

Abstract 
The jurisprudential Caution is one of the most important principles of the 

Islamic jurisprudence. Therefore, jurists used it mostly in many 

jurisprudential applications. But in spite this it has also some 

blameworthy shapes which make it a blameworthy caution in Islamic 

jurisprudence. So therefore, it is necessary to us to know its blameworthy 

shapes in Islamic jurisprudence. As for this paper, it describes its 

blameworthy shapes in Islamic jurisprudence. So by knowing these 

shapes we will be able to use this caution in contemporary Islamic 

jurisprudence matters without entering in its blameworthy shapes. 

Key Words: Doctrine Of Caution, blameworthy Caution, doubt, 

Jurisprudence.   

 المدخل 
وبعد:  الكريم  رسوله  على  والسلام  والصلاة  لله  ب   الحمد  الموسوم  البحث  هذا  ن    فا 

دراسة   المعاصر:  الفقه  وأ ثره على  الفقهي  الاحتياط  المذموم من  الاحتياط  "استخراج 
الاحتياط  بمبدأ   "العمل  بعنوان:  دكتوراة  رسالتي  من  استخرج  نظرية"  فقهية 

بالمذاهب الفقهية والقانون الباكستاني: دراسة   يقاته العملية عند الحنفية مقارنةوتطب
 تضمن الآتي: تطبيقية تحليلية مقارنة"، وهو ي

 أ همية البحث 
به   العمل  يكون  قد  أ يضا  الا سلامية،  الشريعة  في  أ صل  الاحتياط  بمبدأ   العمل  أ ن  كما 
مذموما في الشريعة الا سلامية، لذلك وقعت الحاجة ا لى استخراج الاحتياط المذموم من 

 المعاصرة. الاحتياط الفقهي حتى لا نقع في الاحتياط المذموم في المسائل الفقهية 

 مشكلة البحث 
 ماذا سيكون الحكم الفقهي حول العمل بمبدأ  الاحتياط ل جل ترك الرخص الشرعية؟ 

 

 ۔ باکستانأآباد،ا سلام ۔ طالب الدكتوراه بقسم الشريعة بالجامعة الا سلامية العالمية  -* 1
 ا سلام أآباد، باكستان.  -الجامعة الا سلامية -ال ستاذ المساعد بقسم الشريعة -** 
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 ماذا سيكون الحكم الفقهي حول العمل بمبدأ  الاحتياط ل جل الوهم والوسوسة؟ 
 ماذا سيكون الحكم الفقهي حول العمل بمبدأ  الاحتياط لمراعاة الخلاف والخروج منه؟ 

 الدراسات السابقة 
أ ن موضوع مبدأ  الاحتياط قد تطرق له بعض الفقهاء،    من خلال التتبع والبحث تبين لنا

الفقه   على  وأ ثره  الفقهي  الاحتياط  من  المذموم  الاحتياط  استخراج   " موضوع  لكن 
  تبين لنا ، لم يتطرق له الفقهاء القدامى والمعاصرون، ثم  " المعاصر: دراسة فقهية نظرية 

 ض الدراسات التي تتعلّق بموضوع الاحتياط على النحو التالي: وجود بع
أ عدّها   • دكتوراة،  رسالة  وهي  وضوابطه"،  وأ حكامه  وحجيّـته  حقيقته  "الاحتياط 

لياس بلكا المغربي، أ نه قد بذل في ا عدادها جهدا يشكر عليه .    ا 
ا حسان بالا، تكلم فيه ح • للدكتور على  الفقه الا سلامي"،   الاحتياط في 

ول  "مبدأ 
 . نظرية الاحتياط

مام مالك" للدكتور مصطفى، بدأ  فيه الباحث   • "نظرية الاحتياط الفقهي عند الا 
الاحتياط   وأ هميته، وتحدث عن مقاصد  الاحتياط وحجيته وشروطه  حقيقة  بالحديث عن 

مام مالك، ال صولية والفقهية وفوائده، ثم تطبيقات مبدأ  الاحتياط عند   .الا 
ال   • القواعد  في  هذه  "الاحتياط  الفقهية"،  الفروع  في  وأ ثره  والفقهية  صولية 

والقانون   الشريعة  كلية  من  الفقه  أ صول  في  الماجستير  درجة  لنيل  قدّمت  الرسالة 
بعض التطبيقات في  بالجامعة بغزة، أ ن الباحث تكلم فيها حول حقيقة الاحتياط وثم ذكر  

 . الفروع الفقهية
ال بحاث وهي  أ ن هذه  الجملة  الاحتياط  في  أ مّا بحثنا تذكر  قضية    عموما،  فهو يركز على  هذا 

الفقهي    ؛ ل ن موضوع بحثناله  خاصة المذموم من الاحتياط  يشمل استخراج الاحتياط 
 أ ثره على الفقه المعاصر. كذلك أ نه يشمل و

 أ هداف البحث 
 استخراج صور الاحتياط المذموم من الاحتياط الفقهي وبيان أ ثره على الفقه المعاصر 

 وهو يشتمل على أ ربعة مطالب، وهي كالتالي:  البحث: هيكل  
 الاحتياط في الفقه الا سلامي 

 المطلب ال وّل: تعريف العمل بمبدأ 
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الشرعية   الرخص  ل جل ترك  الا سلامي  الفقه  في  الاحتياط   
بمبدأ  العمل  الثاني:  المطلب 

 وأ ثره على الفقه المعاصر 
 الاحتياط في الفقه الا  

سلامي ل جل الوهم والوسوسة وأ ثره  المطلب الثالث: العمل بمبدأ 
 على الفقه المعاصر 

منه   والخروج  الخلاف  لمراعاة  الا سلامي  الفقه  الاحتياط في   
العمل بمبدأ  الرابع:  المطلب 

 وأ ثره على الفقه المعاصر 
الباحث  الخاتمة:  ليها  ا  توصل  التي  البحث  نتائج  أ هم  على  تشتمل  هذا    انوهي  خلال  من 
 . البحث 

 الاحتياط في الفقه الا سلامي المطلب  
وّل: تعريف العمل بمبدأ   ال 

الاحتيا بمبدأ   للعمل  تعريفات  عدّة  هناك  نا ن  لا  ولكننا  الفقهاء،  عند  جميعا ط    ذكرها 
ليه  هناك لكي لا يطول الكلام فيه، ون ذكر في تعريفه التعريف الواحد فقط الذي توصلت ا 

الفقه الا سلامي عبارة من الاستقصاء  من خلال رسالتي الدكتوراة، وهو أ ن الاحتياط في  
والمبالغة في القيام بالفعل عند الشك المعتبر لاحتمال ال مر به، أ و تركه لاحتمال النهي عنه  
من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط أ و تركه لحصول التيقن أ نه سيؤدي ا لى الحرام أ و  

مرين معا بالنسبة ا لى 
 .1المجتهد التوقف عن الفعل عند تساوي ال 

 وا نما اخترت هذا التعريف للاحتياط الشرعي ل مور أآتية: 
في تركه؛   • أ و  فعل  في  والاستقصاء  المبالغة  وهو  الا سلامي  الفقه  في  الاحتياط  ا ن 

 لذلك ذكرتهما في تعريفه. 
الشك   • أ مّا  فقط،  المعتبر  الشك  في  يكون  أ ن  وهو  الا سلامي  الفقه  في  الاحتياط  ا ن 

 له في الفقه الا سلامي؛ لذلك ذكرته في تعريفه. غير المعتبر فلا اعتبار  
 وكذلك أ دخلت "احتمال ال مربه" في تعريفه لكي يشمل الواجب والمندوب.  •
 وكذلك أ دخلت "احتمال النهي عنه" في تعريفه لكي يشمل الكراهة والتحريم.  •
وكذلك أ دخلت "من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط" في تعريفه حتى يخرج   •

الو صور  منه  تحت  تيان 
 
يأ لا  ل نهما  الاحتياط؛  مقابل  الرخصة  على  والعمل  سوسة 

 الاحتياط الشرعي. 
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ل ن  • تعريفه؛  في  الحرام"  ا لى  سيؤدي  أ نه  التيقن  لحصول  "تركه  ذكرت  وكذلك 
الاحتياط الشرعي قد يكون بترك فعلٍ يفضي ا لى الفعل المحرم الآخر، بالرغم أ نه لا يكون  

 محرما بعينه.
"ا • ذكرت  ا لى  وكذلك  بالنسبة  معا  مرين 

ال  تساوي  عند  الفعل  عن  لتوقف 
الترجيح   له  يظهر  ولا  المجتهد  ترد على  التي  المسائل  فيه  يدخل  لكي  تعريفه  في  المجتهد" 

 بينها حتى يتوقف فيها احتياطا.
تبيّن من هذا الكلام أ ن هذا التعريف مناسب للاحتياط الشرعي؛ ل نه يشمل  قد في الجملة 

المتد  بناء على  معظم صوره  فيها  يعمل  أ ن  تقتضي  التي  بعض صوره  ا لى  ننتقل  الآن  اولة، 
الاحتياط   مبنية على  ل نها  به؛  العمل  تركنا  قد  ذلك  الرغم  ولكن على  الاحتياط،  مبدأ  

 المذموم في ضوء الفقه الا سلامي، وهي كالتالي. 

 الاحتياط في الفقه الا سلامي ل جل ترك الرخص     المطلب الثاني: 
العمل بمبدأ 

 لشرعية وأ ثره على الفقه المعاصر ا
الرخص   الفقهي حول العمل بمبدأ  الاحتياط ل جل ترك  ا لى معرفة الحكم  أ ن نذهب  قبل 

 : ةالشرعية، لا بدّ لنا أ ن نعرف مفهوم الرخصة في اللغة والاصطلاح، وهي كالتالي 
 تعريف الرخص الشرعية 

خوذة من الرخص، وهو ضدّ الغلاء أ مّا الرخصة في اللغة فهي السهولة واليسر، وأ نها  
 
، ثم  2مأ

، مثلا كما  3ا ن الرخصة في الاصطلاح وهو "ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" 
 ثبت القصر في حالة السفر. 

 حكم العمل بمبدأ  الاحتياط في مقابل الرخص الشرعية 
الاحتياط، حتى بمبدأ   العمل  لِ جل  تركها  يجوز  فلا  شرعا  الرخصة  ثبتت  ذا  يتركها    ا  من 

النبي   قال  الشارع، كما  أ مرا يحبّه  يترك  فقد  التنطع  بالعزيمة على سبيل  خذ 
 
صلى الله    - ويأ

، يعني لا بد لنا أ ن  4: "ا ن الله يحبّ أ ن تؤتي رخصه كما يكره أ ن تؤتي معصيته"  - عليه وسلم  
الله   ل ن  الاحتياط؛  دون  الرخصة  ا لى  وتعالى    – نذهب  رخ  –تبارك  يترك  أ ن  يحبّ  في  لا  صه 

مقابل الاحتياط، وكما عرفنا أ ن الاحتياط وهو المبالغة في ا تباع السنن لا بترك السنن؛  
 لذلك لا نتركها ل جل العمل بمبدأ  الاحتياط. 
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بقبول رخصة   -عمر بن الخطاب رضي الله عنه  -صلى الله عليه وسلم    -وكذلك أ مر رسول الله  
، فهذا أ يضا يدّل  5ا عليكم فاقبلوا صدقته"الله التي رخّص بها لعباده: "صدقة تصدق الله به 

نه   فا  الرخصةَ  يخالف  ا ذا  الاحتياط  بمبدأ   العمل  ن 
ل  الاحتياط؛  وترك  الرخص  أ خذ  على 

اجتناب الرخص المشروعة على سبيل    - رحمه الله تعالى    - يصير مذموما، كما جعل الخطابي  
 .6التنطع من باب الاحتياط المكروه 

بمبدأ    العمل  بين  التعارض  وقع  ذا  ا  ولكن  أ صل  الاحتياط  بمبدأ   العمل  ا ن  الجملة  في 
فحينئذ   الشرعية  الرخص  وبين  ونترك  سالاحتياط  الاحتياط  بمبدأ   العمل  ا لى  نذهب 

الاحتياط؛ ل ن العمل بمبدأ  الاحتياط في مقابل الرخص الشرعية يعدّ احتياطا مذموما  
 في الشرعية الا سلامية.

ذا لم تثبت الرخصة شرعا أ و وقع الشك في وجودها فحينئذ ينصرف ا لى العزيمة ل جل    ثم ا 
: "وا نما يرتكب من الرخص ما  - رحمه الله تعالى    -العمل بمبدأ  الاحتياط، كما قال الشاطبي  

ا لى   فيه   
 
فالملجأ ذلك  سوى  وما   ... كالتعبدات،  مطلوبا  شرعا  صار  أ و  به،  مقطوعا  كان 

ت7العزيمة"  لم  ا ذا  يعني  لى  ،  ا  ينصرف  فحينئذ  ثبوتها  في  الشك  وقع  أ و  شرعا  الرخصة  ثبت 
 العمل بمبدأ  الاحتياط. 

في الجملة أ ن الضابط فيه أ ن ما ثبت الترخص به شرعا فالعدول عنه يعدّ مخالفة لسنة النبي  
صلى الله    -:"أ ن النبي    -رضي الله تعالى عنها    -، كما ورد في حديث عائشة  - صلى الله عليه وسلم  -

صلى الله عليه وسلم    - صنع شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي    -وسلم    عليه
  – ، ثم قال ما بال أ قوام يتنزهون عن الشيء أ صنعه فوالله -تبارك وتعالى  –فخطب، فحمد الله   –

وتعالى   بالله  -تبارك  ل علمهم  وتعالى    –ا ني  خشية"   -تبارك  له  ترك  8وأ شدهم  أ ن  يعني   ،
  - يه فضل أ و مزيد خشية، بل أ نما هو خلاف ذلك ومذموم، وبه قال ابن حجر  الرخصة ليس ف
تباع، سواء كان في العزيمة أ و الرخصة، وا ن استعمال الرخصة  - رحمه الله تعالى   : "الخير في الا 

استعمال   ربما كان  بل  العزيمة،  استعمال  أ ولى من  وردت  الذي  المحل  في  تباع  الا  بقصد 
ذا كا ، يعني لا بد أ ن يكون 9ن رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين"العزيمة ...مذموما ا 

ذا وقع التعارض بينهما فحينئذ   العمل بمبدأ  الاحتياط موافقا للنصوص الشرعية، ولكن ا 
خذ الرخص الشرعية.

 
 نترك العمل بمبدأ  الاحتياط ونأ
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الجملة   يجوزقد  في  فلا  ثبتت شرعا  ذا  ا  الرخصة  أ ن  الكلام  هذا  لنا من  لِ جل    تبيّن  تركها 
ن ال خذ بالعزيمة يكون   و الشك في وجودها، فا 

الاحتياط، ولكن عند عدم ثبوت الرخصة أ 
 من باب الاحتياط وهو أ ولى. 

يجد   عندما لم  الحاضر حتى  في عصرنا  كثر  قد  الاحتياط  بمبدأ   العمل  نعرف  كما  ذلك  بعد 
نه يذكر الجواب بناء على   لة ما، فا 

 
مبدأ  الاحتياط، ولكن بعد  العالم المعاصر الدليل لمسأ

مخالفا   يكن  لم  ا ذا  أ صل  الاحتياط  بمبدأ   العمل  أ ن  لنا  تبيّن  له  الصورة  هذه  دراسة 
ذا وقع التعارض بينه وبين الرخص الشرعية فحينئذٍ سنختار   للنصوص الشرعية ولكن ا 
 الرخص الشرعية على  

ّ
الرخص الشرعية ونترك العمل به، ثم لا بد للفقيه المعاصر أ ن يرجح

وبين   بينه  التعارض  وقع  ذا  ا  المعاصرة  الفقهية  المسائل  في  الاحتياط  بمبدأ   العمل 
 الرخص الشرعية. 

الثالث:  الوهم     المطلب  ل جل  الا سلامي  الفقه  في  الاحتياط   
بمبدأ  العمل 

 والوسوسة وأ ثره على الفقه المعاصر 
وهو من أ وهام،  والجمع:  وتمثّله،  تخيّله  الشيء:  فهو من توهّم  الوهم  القلب أ مّا  ، 10 خطرات 

دراك المعني الجزئی المتعلق بالمعني المحسوس" -رحمه الله تعالى   -وقال الجرجاني   ا  ،  11: "هو 
 .12ثم الوسوسة والوسواس وهو مثلا الصوت الخفى من ري 

 حكم العمل بمبدأ  الاحتياط ل جل الوهم والوسوسة 
مشر  غير  فهو  والوسوسة  الوهم  ل جل  الاحتياط  بمبدأ   العمل  الاحتياط  أ مّا  ل ن  وع؛ 

ولا   تقصير  ولا  ومجاوزة  غلو  غير  من  السنة   تباع  ا  في  المبالغة  الاستقصاء  هو  المشروع 
الوهم والوسوسة فهو يدخل في غلو  13تفريط كما مرّ ذكره في تعريفه  أ ما الاحتياط ل جل   ،

"ا ن الاحتياط   :  - رحمه الله تعالى  - مجاوزة في الدين، وهذا لا يجوز في الدين، وبه قال ابن القيم 
تباع السنة ... من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط"  ، أ ي  14الاستقصاء والمبالغة في ا 

 لا بد للاحتياط أ ن يكون خاليا من غلو ومجاوزة وتقصير وتفريط في الدين. 
  – رضي الله عنهم   -ولا أ حد من الصحابة   - صلى الله عليه وسلم    - وكذلك لم يعمل رسول الله  

قد نهى الرجل الذي يجد الشيء     -صلى الله عليه وسلم   -لوهم والوسوسة، حتى أ ن النبي  على ا
 على  15في الصلاة، عن قطع الصلاة بقوله: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أ و يجد ريحا" 

ّ
، فهذا يدل
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القيم   ابن  الاحتياط، وكذلك ذكر  والوسوسة ل جل  الوهم  تعالى  -ترك  "أ ما  :  -رحمه الله 
ت به السنة ولم يفعله رسول الله ولا أ حد من الصحابة زاعما  الوسوسة فه

 
ي ابتداع ما لم تأ

المشروع"  ا لى تحصيل  بذلك  يصل  ل جل  16أ نه  الاحتياط  بمبدأ   العمل  أ ن ترك  الجملة  في   .
 الوهم والوسوسة غير جائز في الفقه الا سلامي، بل أ نه يعدّ احتياطا مذموما. 

م أ ن العمل بمبدأ  الاحتياط ل جل الوهم والوسوسة لا  تبيّن لنا من هذا الكلاقد  في الجملة  
بمبدأ    العمل  ا لى  يذهب  لا  أ ن  المعاصر  للفقيه  بدّ  لا  ذلك  بعد  الا سلامي،  الفقه  في  يجوز 
يترك   أ ن  عليه  بل  والوسوسة،  الوهم  صورة  في  المعاصرة  الفقهية  المسائل  في  الاحتياط 

يع فيهما  به  العمل  ا لى  الذهاب  ن 
ل  فيهما؛  به  الشريعة  العمل  في  مذموما  احتياطا  دّ 

 الا سلامية.

الرابع:  الخلاف     المطلب  لمراعاة  الا سلامي  الفقه  في  الاحتياط   
بمبدأ  العمل 

 والخروج منه وأ ثره على الفقه المعاصر 
أ هل   ذا وجد من  ا  اعتقد بجواز الشيء يترك عمله  أ ن من  المراد بالخروج من الخلاف: هو  ا ن 

من اعتقد أ ن الشيء مباح يفعله ا ن وجد من أ هل الاجتهاد   الاجتهاد من يعتقد بتحريمه، أ و 
 .17يعتقدون بوجوبه 

 حكم العمل بمبدأ  الاحتياط لمراعاة الخلاف والخروج منه 
أ ن   الفقهاء  ذكر  كما  منه،  والخروج  الخلاف  لمراعاة  مندوب  الاحتياط  بمبدأ   العمل  ا ن 

يستحبون    - رحمهم الله تعالى    –الحنفية  ، بناء عليه أ ن  18الخروج من خلاف الفقهاء مستحب 
أ وجبه  من  خلاف  من  للخروج  المرأ ة  يمسّ  لمن  من  19الوضوء  الخروج  أ ن  على   

ّ
يدل فهذا   ،

 خلاف الفقهاء مستحب. 
ذا كان المقصود  - رحمهم الله تعالى    – وكذلك بيّن المالكية : أ ن البسملة لا تكره في الفرض ا 

أ وجبها من  الخلاف  من  الخروج  بهذ 20بها  الفقهاء  ،  خلاف  من  الخروج  أ ن  يتبيّن  أ يضا  ا 
 مستحب.

أ فضل    -رحمهم الله تعالى    –وكذلك جعل الشافعية   للخروج من  ترك الجمع بين الصلاتين 
 بهذا أ يضا يتبيّن أ ن الخروج من خلاف الفقهاء مستحب.  ،21من منعه  خلاف

تعالى    – وكذلك استحب الحنابلة   للخروج  -رحمهم الله  ال نف  من خلاف من    السجود على 
 ، بهذا أ يضا يتبيّن أ ن الخروج من خلاف الفقهاء مستحب. 22أ وجبه 
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الخروج   استحبّوا الخروج من الخلاف ل جل الاحتياط، ولكن هذا  قد  الفقهاء  أ ن  في الجملة 
ليس مطلقا، بل هناك شروط يجب مراعاتها حتى لا ندخل في الاحتياط المذموم لمراعاة  

 ئل الفقهية المعاصرة، وهي كالتالي: الخلاف والخروج منه في المسا
أ و   ➢ سنة،  ترك  من  شرعي  محذور  ا لى  الخلاف  من  الخروج  يؤدي  لا  أ مر  أ ن  اقتحام 

: "ا ن فصل الوتر أ فضل من وصله لحديث، "ولا  - رحمه الله تعالى  -، مثلا ذكر السبكي  23مكروه 
للخر  أ فضل  الوصل  أ ن  عندنا  وجه  وفي  فصله  حنيفة  أ بو  ومنع  بالمغرب"،  من  تشبهوا  وج 

فلا   وا لا  الوصل؛  يجيزون  العلماء  بقية  يكون  أ ن  على  يتوقف  لكونه  ضعيف  لكنه  خلافه، 
ترك   منه  يلزم  الوصل  ل ن  يلزم  لا  وبتقدير تجويزهم  مطلقا،  الخلاف  الخروج من  يحصل 

 .24سنة ثابتة" 
  - أ ن لا يكون دليل المخالف في غاية الضعف والبعد من الصواب، كما بيّن القرافي  ➢

تعالىرحمه   حاكم  - الله  به  حكم  لو  بحيث  جدّا  الدليل  ضعيف  المذهبين  أ حد  كان  "ا ذا   :
ذا كان مماّ يمكن تقريره شريعة"  نّما يحسن ا   .25لنقضناه لم يحسن الورع في مثله، وا 

السلام   عبد  بن  العز  ذكر  تعالى   - وكذلك  الله  الخروج من كل  -رحمه  الورع  "وليس من   :
خذه" خلاف، وا نما الورع الخروج من خ

 
 .26لاف يقارب أ دلته ومأ

ا ذا صام المسافر أ جزأ ه وسقط عنه فرض الصوم بدون النظر ا لى رأ ي أ هل الظاهر:   مثلا: 
 .27أ نه عليه القضاء سواء صام في السفر أ م لا 

أآخر  ➢ الوقوع في خلاف  ا لى  الخروج من الخلاف  يفضي  الوتر  28أ ن لا  أ ن فصل  ، مثلا: 
أ بي حن في منع الفصل، ل ن مراعاة    -رحمه الله تعالى    -يفة  أ فضل من وصله، ولا يراعي خلاف 
 .29خلافه توقع في خلاف من لا يجيز الوصل 

نّما ينبغي له الرجوع   ➢ ن المجتهد لا يجوز له أ ن يذهب ا لى الخروج من الخلاف، بل ا  فا 
 ا لى النص الصحيح فيقف عنده.

أ نه أ م  مباح  أ نه  هل  يعني  فعل،  في  الفقهاء  بين  كان  ا ذا  الاختلاف  أ نه    ا ن  هل  أ و  حرام؟ 
نه العمل بمبدأ    م واجب؟ فا 

مندوب أ م حرام؟، أ و هل أ نه مشروع أ م لا؟ أ و هل أ نه حرام أ 
ذا كان الاختلاف بين الفقهاء في فعل،   ا  الاحتياط في هذه الصور سيكون بترك الفعل، ثم 
  يعني هل أ نه مباح أ م واجب؟ أ و هل أ نه مكروه أ و واجب فيكون العمل بمبدأ  الاحتياط في

 .30هذه الصور سيكون با يتان الفعل
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تبيّن لنا من هذا الكلام أ ن الخروج من الخلاف مستحب، ولكن بشرط أ ن يكون  قد  في الجملة  
الاحتياط   في  به  العمل  يدخل  لا  حتى  أآنفا  ذكرها  مرّت  التي  للشروط  موافقا  به  العمل 

ذلك لا بدّ للفقيه    المذموم؛ ل ن مخالفة هذه الشروط تؤدي ا لى الاحتياط المذموم، ثم بعد 
في   يقع  لا  حتى  الخلاف  من  للخروج  به  العمل  حول  الشروط  هذه  ا لى  ينظر  أ ن  المعاصر 

 الاحتياط المذموم في المسائل الفقهية المعاصرة. 

 نتائج البحث 
 : ة من خلال هذا البحث ا لى أ هم النتائج، وهي كالتالي  توصلنا

القيام ا ن الاحتياط في الفقه الا سلامي وهو عبارة من   • الاستقصاء والمبالغة في 
بالفعل عند الشك المعتبر لاحتمال ال مر به، أ و تركه لاحتمال النهي عنه من غير غلو ومجاوزة  
ولا تقصير ولا تفريط أ و تركه لحصول التيقن أ نه سيؤدي ا لى الحرام أ و التوقف عن الفعل  

مرين معا بالنسبة ا لى المجتهد. 
 عند تساوي ال 

بمبدأ    • العمل  بمبدأ   ا ن  العمل  بين  التعارض  وقع  ذا  ا  ولكن  أ صل  الاحتياط 
ونترك   الاحتياط  بمبدأ   العمل  ا لى  نذهب  فحينئذ  الشرعية  الرخص  وبين  الاحتياط 
الاحتياط؛ ل ن العمل بمبدأ  الاحتياط في مقابل الرخص الشرعية يعدّ احتياطا مذموما  

ال   
ّ
يرجح أ ن  المعاصر  للفقيه  بد  لا  ثم  الا سلامية،  الشرعية  العمل  في  على  الشرعية  رخص 

الرخص   وبين  بينه  التعارض  وقع  ذا  ا  المعاصرة  الفقهية  المسائل  في  الاحتياط  بمبدأ  
 الشرعية لكي لا يقع في الاحتياط المذموم فيها. 

ا ن العمل بمبدأ  الاحتياط ل جل الوهم والوسوسة لا يجوز في الفقه الا سلامي، بعد   •
ا لى  يذهب  لا  أ ن  المعاصر  للفقيه  بدّ  لا  الفقهية  ذلك  المسائل  في  الاحتياط  بمبدأ   العمل   

لى   ا  الذهاب  ن 
ل  فيهما؛  به  العمل  يترك  أ ن  عليه  بل  والوسوسة،  الوهم  المعاصرة في صورة 

 العمل به فيهما يعدّ احتياطا مذموما في الشريعة الا سلامية. 
بد من مراعاة   • الرغم ذلك لا  الفقهاء مستحب، ولكن على  الخروج من خلاف  ا ن 

  لا ندخل في الاحتياط المذموم، وهي كالتالي: شروطها حتى
أ و   ❖ سنة،  ترك  من  شرعي  محذور  ا لى  الخلاف  من  الخروج  يؤدي  لا  أ مر  أ ن  اقتحام 

 مكروه. 
 أ ن لا يكون دليل المخالف في غاية الضعف والبعد من الصواب.  ❖
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 أ ن لا يفضي الخروج من الخلاف ا لى الوقوع في خلاف أآخر.  ❖
ن المجتهد لا يجوز له أ ن ي ❖ نّما ينبغي له الرجوع  فا  ذهب ا لى الخروج من الخلاف، بل ا 

 ا لى النص الصحيح فيقف عنده.
الاختلاف ا ذا كان بين الفقهاء في فعل، يعني هل أ نه مباح أ م أ نه حرام؟ أ و هل    ا ن •

العمل   نه  فا  م واجب؟ 
أ  أ نه حرام  أ و هل  أ م لا؟  أ نه مشروع  أ و هل  أ م حرام؟،  أ نه مندوب 

ذا كان الاختلاف بين الفقهاء في  بمبدأ  الاحتياط في هذه ال صور سيكون بترك الفعل، ثم ا 
بمبدأ    العمل  فيكون  واجب  أ و  مكروه  أ نه  هل  أ و  واجب؟  أ م  مباح  أ نه  هل  يعني  فعل، 

 الاحتياط في هذه الصور سيكون با يتان الفعل. 

 التوصيات  
لا بد للفقهاء المعاصرين أ ن يجتنبوا عن الاحتياط المذموم في المسائل الفقهية   •

 المعاصرة. 
ينبغي أ ن يجمع صور الاحتياط المذموم في المسائل الفقهية المعاصرة حتى لا يقع   •

 عامة الناس فيها  في المسائل المعاصرة. 
 

على ا كمال هذه الورقة العلمية. –تبارك وتعالى    –أ خيرا، أ حمد الله    
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